مع كتاب: "الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي" لمحمد الشرفي
بقلم: صــالح كــركــر       

صدر لمحمد الشرفي في شهر جانفي 1999 عن دار النشر" ألبان ميشال " كتاب بعنوان " الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي". ومحمد الشرفي، كما هو معلوم من طرف الجميع تقريبا، هو أستاذ مبرز في القانون بالجامعة التونسية. وقد كان عضوا نشيطا في مجال حقوق الإنسان. وتولى لمدة سنوات رئاسة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وذلك قبل تقلده في حكومة الجنرال بن علي مهام وزارة التربية والتعليم للفترة الرابطة بين سنتي 1989 و1994. وقد تولى المنصب على إثر تقديمه لبن علي برنامجا لإصلاح التعليم، عرف ببرنامج تجفيف الينابيع، إشارة إلى تجفيف البرامج التعليمية والتربوية من محتوياتها الإسلامية. 
ومحمد الشرفي هو من الوجوه البارزة للنخبة المثقفة في تونس، وهو من ذوي التوجه اليساري الماركسي الماوي المتطرف. وهو من مؤسسي حركة آفاق الماركسية، الماوية وصحيفتها السرية التي تحمل نفس الاسم، خلال الستينات. وقد استهدف مع بقية أفراد مجموعته، نتيجة لذلك، إلى اضطهاد النظام البورقيبي الرافض دائما للآخر وللفكر الآخر، وإلى المحاكمة السياسية سنة 1968. وقد مر الشرفي ورفاقه أثناء ذلك بمحنة قاسية، تركت أثرها النفسي العميق على شخصيته، وعلى علاقته برفاق دربه، وبالآخر عموما. ورغم تلك المحنة القاسية فإن ولاءه للخط الماركسي المتشدد لم يطرأ عليه تغيير إن لم نقل إنه قد زاد تشددا، تطغى عليه مسحة من الاعتدال والمرونة في الظاهر. وتعصبه المفرط للخط الماركسي المتطرف يفسر تشبثه بالحقد الدفين للإسلام ولمفهوم الدين ومفهوم المعتقد عموما. 
ومما لا يتطرق إليه الشك أن حقده على الإسلاميين والبعد السياسي للإسلام ليس ناتجا البتة من منطلق فهم أصيل للإسلام بقدر ما هو ناتج من منطلق الرفض الماركسي التقليدي للدين الذي تعتبره الماركسية أفيون الشعوب. كما أن ولاءه للماركسية العلمية لم يتأثر بسقوط جدار برلين ولا بانهيار وتفكيك الإتحاد السوفياتي والديمقراطيات الاشتراكية الشعبية الأوروبية الشرقية الدائرة في فلكه. 
ولا ننسى أيضا أن فترة توليه مهمة وزير التعليم كانت من أكثر فترات حكم بن علي توترا في البلاد وأشدها تأزما على الحريات وعلى المجتمع المدني والحركة الإسلامية منه على وجه الخصوص، وعلى الإسلام عموما. فأبشع الملاحقات والاعتقالات وأنكل التعذيب وأخطر الاغتيالات، التي حصلت تحت ذلك التعذيب والمداهمات، وقعت في تلك الفترة. كما أن الآلاف العديدة من المعلمين والأساتذة المفصولين عن شغلهم في القطاع التعليمي بكل مراحله، ومن الطلبة الممنوعين من مواصلة دراستهم في الجامعات التونسية، حصل أيضا في تلك الفترة. ولا نحسب أن كل تلك الأحداث الأليمة التي حصلت في تلك الفترة، حصلت صدفة ودون أن يكون لمحمد الشرفي، الرجل السياسي القوي في تلك الفترة، ورجل القانون والمدافع الشرس عن حقوق الإنسان، فيها يد. لقد كان المبرر الوحيد لتوليه مهمة تلك الوزارة هو استئصال الحركة الإسلامية والمد الإسلامي عموما في البلاد.
وبعد أن أتم الشرفي المهمة النجسة التي كلف بها، والتي وجد لها استعدادا كبيرا، استغنى الجنرال بن علي عن خدماته وأزاحه من حكومته. وقد خرج الشرفي من الوزارة وهو متشبعا بمعلومات أمنية غزيرة حول الحركة الإسلامية وبتجربة عملية ثرية في مقاومتها واستئصالها، هذا فضلا عن تشبعه بالنظرية الماركسية وموقفها السلبي تماما من مفهوم الدين، وتفرّغ لتحرير كتابه: "الإسلام والحرية"، على ذلك الأساس.

أما من جهة الكتاب ذاته، فقد جاء مقسما إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة موجزة. وفي المقدمة ركز صاحب الكتاب على فكرة الارتقاء والتطور معتبرا إياها قانونا شاملا ينسحب على كل شيء في الوجود بما في ذلك الدين مطلقا. وذكر كيف أن اليهودية والمسيحية راعتا هذا القانون بينما الإسلام لم يراعه وظل جامدا. وجاءت تقارير المؤلف متصفة بالإطلاق بدون التمييز بين ما هو متصف بالثبات وبين ما هو متصف بالتغير في الدين، وبدون أن يبين المنهجية العلمية التي يمكن استعمالها وإسقاطها على المجال الديني لإدخال مفهوم التطور عليه. وقد اكتفى في التدليل على ذلك باستعراض سردي موجز لمسألة علاقة الإسلام بالحداثة من خلال بعض التجارب التي حصلت في بعض الأقطار الإسلامية من مثل التجربة التركية التي حصلت في فترة كمال أتاتورك، أو التجربة التونسية التي قام بها بورقيبة. وكأن مسألة الاجتهاد والتجديد في الإسلام تتلخص في مجرد التجرؤ عليه وتعطيل نصوصه القطعية الورود والدلالة.

وفي الفصل الأول من كتابه تحدث الشرفي عن الأصولية الإسلامية، وجاء حديثه متشنجا للغاية، بعيدا عن الموضوعية والمنهجية العلمية كل البعد، حتى أنك لا تكاد تصدق أن صاحب الكلام هو نفسه أستاذ القانون المبرز بكلية الحقوق. ولم يستطع المؤلف أن يبرز كمفكر ومحلل تحليلا علميا مجردا لظاهرة عقدية تربوية فكرية نهضوية، واسعة الانتشار على عرض العالم الإسلامي وطوله، لها إيجابياتها وإنجازاتها كما لها سلبياتها ومحدوديتها، بقدر ما برز كخصم إيديولوجي وسياسي يتميز حقدا وكراهية ضد خصمه. وقد تورط في استعمال لغة السب والشتم والاستنقاص من أتباع الحركة الإسلامية، معتبرا إياهم من الآفاقيين، من المنحدرين من البوادي والأرياف وممن ينقصهم التحضر والتمدن، وهو ما ينم من جهته على عقلية عنصرية شاذة. 
كما أن خطابه لم يكن واضحا بالقدر الكافي، ولم يكن منضبط النسق. فغالبا ما كان ينطلق من الحديث عن الحركة الإسلامية في تونس من حيث ظروف نشأتها وطبيعة فكرها وخطابها وخطها السياسي ومواصفات أعضائها ومتعاطفيها. ثم سرعان ما ينزلق دون فصل ولا تنبيه إلى الحديث عن الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عموما، ويأخذ أمثلة عن بعض الممارسات الخاطئة التي قام بها بعضها هنا وهناك، ويسوقها متعمدا بأسلوب التعميم، وكأن كل الحركات الإسلامية بدون استثناء هي من طبيعة واحدة، ومن فكر ورؤى ومنهج واحد. وهذا بطبيعة الحال ليس صحيحا إذ ليست كل الحركات الإسلامية لها نفس الفهم ونفس القراءة للإسلام ولا نفس النضج العلمي الشرعي والفكري. وليس الشرفي ممن يخفى عليه ذلك، و الخلط الذي وقع فيه لم يكن عفويا و لا عن جهل و إنما كان مقصودا، لأن كل الحركات الإسلامية في العالم مهما كان نوعها مرفوضة، و الإسلام السياسي مرفوضا، لأنه من صنع البشر المستغلين للدين، بل و الإسلام نفسه مرفوضا، لأنه حسب المعتقد الذي يؤمن به و النظرية التي يتبناها هو أيضا مرفوض من جهة كونه يمثل أفيونا و مخدرا لمعتنقيه و ذلك حسب الفلسفة الماركسية التي بها هو و لا يؤمن بها طبعا كل الناس، و لم عنها أنها تمثل الحقيقة، و لا شيئا يقرب منها، بعدما تبين عمليا تناقضها الكامل مع الحقيقة و انهارت تماما على الساحة.

فأسلوب المؤلف لم يكن أسلوبا موضوعيا متجردا، أسلوب الباحث عن الحقيقة، وإنما كان أسلوب المنطلق من أفكار مسبقة ومن مواقف شخصية معادية ومن نفسية متشنجة حاقة، حالت دونه ودون الفهم الصحيح والبحث على وجه الصواب. فعلى سبيل المثال، بعد أن سرد بعض الأمثلة على بعض الممارسات الشاذة التي وقعت فيها بعض الحركات الأكثر شذوذا، يستنتج حكما عاما خطيرا في منتهى الخطورة فيقول في صفحة 26 من كتابه:"... من ثمّ يظهر الإسلام السياسي على وجهه الحقيقي كمصدر للعنف والرعب والجور...". فالشرفي نذر نفسه في كتابه للبحث عن أي خطأ قامت به أية حركة إسلامية ليعممه ويجرم به كل الحركات الإسلامية دون استثناء وهو يعلم أن أسلوبه ذاك مخطئ إلا تعمد استعماله للتضليل والتشهير.

كذلك، وفي إطار الاستنقاص، يختزل المؤلف، بكل سذاجة، ليست هي من شيم الباحث الموضوعي، الحركة الإسلامية، متجاهلا لفكرها الثري ولمفكريها الأعلام ولإنجازاتها الجليلة، في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى، في ما أسماه بمجموعات غوغائية ساذجة ممن وفدوا مؤخرا على المدن من الأرياف، و عموما من بين العامة الذين ليس لهم وعي و لا علم و لا يحتكمون إلا للعاطفة. وكان من الممكن له أن يتجنب الإطلاق في أحكامه ويخفف من حدتها بالالتجاء إلى النسبية وعدم التعميم على الأقل. إلا أنه لم يفعل. ولست أحسب أن مفكرا موضوعيا، مهما تباينت أفكاره وميولاته مع الدين ومع أفكار الحركات الإسلامية و رؤاها، يسمح لنفسه بالوقوع في مثل هذا الخطأ الفادح إلا أن يكون متشنجا واقعا تحت مفعول عماء الحقد و العداء.
كما يعتبر المؤلف أن أبناء الحركة الإسلامية وأبناء الصحوة الإسلامية عموما مثلهم مثل أتباع الإسلام التقليدي، وكذلك أتباع الإسلام الرسمي، هم دائما منذ القرن الماضي، ضد التجديد والمجددين. والمرء يتساءل هنا ممن ينتظر الشرفي الاجتهاد والتجديد في الإسلام إذا كان قد استثنى من ذلك كل المنتسبين إلى الإسلام؟ ولا شك أن التجديد الذي يقصده الأستاذ الشرفي ليس ذلك التجديد المطلوب الذي يقصده العلماء المستنيرون من المسلمين، وإنما هو الذي يتمثل في التطاول على النص الصريح وتعطيله بالكلية، والذي يتمثل أيضا في عزل الإسلام عن كل جوانب الحياة وسجنه في مساجد يجب أن تكون مهجورة مقفرة، من مثل اجتهاد الرئيس التونسي السابق واجتهاد مصطفى كمال أتاتورك من قبله.

كما يعتبر المؤلف أن برنامج الحركة الإسلامية، إن كان لها برنامج، يتلخص في التأكيد على الطبيعة الدينية للدولة وعلى تطبيق الشريعة. أما مسألة تحرير إرادة الإنسان وتحرير ذهنه، وتحرير المرأة، والعناية بتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي للشعب، فهي مغيبة تماما وغريبة في اهتماماتها (صفحة 46). ويقرر المؤلف بالمناسبة أنه لا علاقة للإسلام بالدولة ولا بالاقتصاد والقانون، ولا بالهوية. ويقول في ذلك حرفيا: "... فليس الإسلام إذن قانونا ولا دولة ولا سياسة ولا هوية، إنما هو دين."(صفحة 58)

أما في الفصل الثاني فيتناول المؤلف مسألة علاقة الإسلام بالقانون ويقر، متناقضا مع نفسه، بثراء التراث الإسلامي بالمادة القانونية وتفوقه في بعض الأحيان حتى على القانون العصري. إلا أنه يؤاخذ الإسلام، بدون محاولة لدراسة النص ولا تقديم للحجة المقنعة، موقفه من الرق. ويعتبر أنه بعد زوال الرق من العالم، غدت هذه المسألة محرجة للإسلاميين، على اعتبار أن الوحي في هذه المسألة أصبح متضاربا مع الوقع. وهو ما يدلل حسب رأي المؤلف على أن ما ورد في الوحي هي مسائل ظرفية تاريخية وليست كونية ولا ثابتة وأزلية. وهذا كلام يدلل لوحده على قلة فقه المؤلف بالإسلام وهذا معلوم من طرف الجميع. أما مسألة إيمانه به فنوكلها إلى علام الغيوب وأسرار القلوب.    

ثم تطرق المؤلف إلى سر قبول الإسلاميين إلغاء الرق رغم وروده في القرآن وعدم قبولهم إلغاء تتعدد الزوجات. ودخل في متاهة عجيبة وغريبة لا يمكن لعاقل يعصمه عقله أن يتطرق إليها، تمثلت في المقارنة بين المرأة والرجل من جهة الحقوق والواجبات التي جاء القرآن بها. وتساءل لماذا سُمح للرجل بتعدد الزوجات ولم يسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟ ولماذا هذا التفوق من جهة الرجل على المرأة في مسألة الإرث؟ وكذلك في مسألة الزواج والطلاق فسُمح للرجل بطلب الزواج والطلاق ولم يُسمح للمرأة. ومثل هذه التساؤلات الساذجة التي تنم عن الجهل المطبق بالإسلام ونصوصه القطعية من قرآن وسنة وبأصوله عموما ومقاصده، كما تنم عن رفض مبدئي للإسلام وعدم الاستعداد للقرب من ينابعه ومحاولة فهمه فهما صحيحا. مثل هذه الأسئلة كنا نسمعها دائما من الطلة الشيوعيين في الجامعة. 
فالشرفي من هذا الجانب لم يتطور قيد أنملة. كما تطرق إلى مناقشة مسألة رجم الزاني الثيب ورفض قبولها لأنها حسب رأيه لم تثبت في القرآن ولم ترد إلا في حديث الآحاد، الذي لا يعتد به حسب رأيه. وإن كان في الحقيقة ليس هناك شيء يعتد به في الإسلام مطلقا عنده. وقرر في الأخير أن عقوبة الزاني محصنا أو غير محصن هي الجلد فقط. والجلد كثير لأنه يعبر عن قسوة ووحشية. والقصد منه حسب رأيه هو تحقيق معنى الزجر الذي يمكن أن يحصل اليوم بأسلوب آخر أكثر تحضرا. 
كما ناقش بعد ذلك مسألة الذميين في بلاد الإسلام وانتقدها بشدة ودعا إلى اعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة مع المسلمين، ودعا بإلحاح إلى التسوية بين الجميع في الحقوق والواجبات ولو تعلق الأمر بالترشح لتولي الولاية الكبرى أي الرئاسة. ثم ناقش مسألة الحدود وخاصة منها مسألة قطع يد السارق، واعتبرها من الأمور الوحشية التي تتناقض اليوم مع اللوائح الدولية لحقوق الإنسان. ودعا إلى تجاوزها. كما دعا إلى عرض كل مسائل الشريعة على لوائح حقوق الإنسان فما وافقها قبل وما تعارض معها ترك واستبدل. ولست أدري لماذا كلف الشرفي نفسه كل هذا الجهد في مناقشة كل هذه المسائل وهو الذي لا يعتبر أن الإسلام قانون ولا دولة ولا غير ذلك. فهو يعتبره دينا فقط، عبادة من طرف المسلم لله في المسجد أو في بيته وتنتهي المسألة عند ذلك الحد. فمناقشته للمسألة هو تناقض آخر يضاف إلى قائمة التناقضات الأخرى العديدة التي بقي يتخبط فيها في كتابه. 

بعد ذلك وأثناء مناقشته لتاريخ التشريع الإسلامي، استبعد السنة من أن تكون أحد أصول الشريعة واعتبر أن الأصل الوحيد للشريعة هو القرآن. وعلل ما ذهب إليه بقطعية ثبوت القرآن وصعوبة ثبوت السنة التي لم يثبت منها حسب رأيه إلا بضع العشرات من الأحاديث. (صفحة 110-113)

كما ذهب أيضا إلى تقرير أن الشريعة نفسها هي من عمل الرجال غير مقدسة، إذ ليس هناك ما يميزها عن بقية أعمال الرجال. ولم ينتبه إلى أن الشريعة في أي عصر من العصور هي قراءة للرجال العلماء المجتهدين من المؤمنين الثقاة للوحي قرآنا وسنة واستنباط منهما ما تفرضه حاجة الناس من الأحكام في كل مجالات الحياة في ذلك العصر بناء على منهجية علمية مقررة من طرف عموم العلماء. وهي بدورها قابلة للمراجعة والتحوير والتطوير من قبل عموم العلماء العدول الأمناء في دينهم وعلمهم في كل عصر.

أما في الفصل الثالث من كتابه فيتناول المؤلف بالدرس مسألة الإسلام والدولة. وقد سبق له أن أعلن قبل أن يصل إلى هذا الفصل أنه لا علاقة للإسلام بالدولة ولا للدولة بالإسلام، إلا أنه في هذا الفصل جدد تقريره وقال: "لقد كانت الخلافة من صنع التاريخ ومن عمل الرجال ولم ينص عليها القرآن ولا سنة الرسول فقد أضافها الرجال ولم تكن جزءا من الدين" (صفحة 160). وكلام المؤلف مردود من أكثر من وجه. فآيات المعاملات في القرآن، وهي أكثر بكثير مما أحصاه المؤلف، تمثل لوحدها دليلا قطعيا على ضرورة قيام الدولة لتطبيقها بين الناس، سواء سميت تلك الدولة باسم الخلافة أو بأي اسم آخر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تصرف كرسول مرسل وكرئيس دولة تقوم على مصالح رعاياها وتتعاقد وتتعامل مع غيرها من الأطراف. أما إذا أراد المؤلف ورود اسم الخلافة بالذات فقد ورد ذلك في الحديث: "عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (الحديث). نعم ندرك جيدا أنه لم ترد في الوحي كل الجزئيات المكونة للدولة الإسلامية وإنما وردت المبادئ العامة الأساسية التي يجب أن تقوم على أساسها والمبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها برامجها. وهذا ليس نقصا في الجانب السياسي في الإسلام، كما يخيل للمؤلف، وإنما هو، على العكس، دليل على عظمته إذ أنه ترك المجال واسعا أمام المسلمين ليكيفوا شكل الدولة وشكل برامجها، انطلاقا من القرآن والسنة، طبقا لمتطلبات كل عصر. 

ويواصل المؤلف نفيه للبعد السياسي في الإسلام فيقول: "لم تكن هناك دولة إسلامية في القرآن ولا في السنة. ولم تقم دولة إسلامية حقيقية عبر التاريخ، إنما كان هناك فقط استعمال الدين لأهداف سياسية." (صفحة 178). وحسب هذا القول المردود يكون الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم استعمل الدين لأغراض سياسية حين تصرف كرئيس دولة، وكذلك الخلفاء الراشدون استغلوا الدين لأغراض سياسية فكونوا دولة الخلافة باسم الدين وهي ليست منه. الجميع تآمر على الدين واستغله لأغراض سياسية، ومع الأسف الشديد لم يكن المؤلف حاضرا وقتها وإلا لكان قد وضع برنامجا لتجفيف الينابيع ومنع كل هؤلاء من استغلال الدين لأغراض سياسية. ونلاحظ أيضا في هذا الكلام الأخير للمؤلف تناقضا. فهو من ناحية كان قد سبق له نفي اعتبار السنة أصلا من أصول الشريعة، إلا أنه يعود هنا ويعتبرها أصلا من أصول الشريعة لم يرد فيها ما يدلل على وجود الدولة الإسلامية في الإسلام. ثم اعترافه أيضا بوجود الشريعة هو نفسه اعترافا بالنتيجة بوجود الدولة التي بدونها لا يمكن تطبيق هذه الشريعة. فإذا وجدت الشريعة وجب قيام الدولة لتقوم بتطبيقها. كما يتناقض حين يعتبر أن الدولة الإسلامية الحقيقية لم يسبق لها أن وجدت على أرض الواقع وهو ما نستنتج منه وجودها في القرآن والسنة وإلا ما كان يمكن للمؤلف أن ينفي وجودها في الواقع. فهو يتحدث هنا عن شيء معلوم وجوده في النظر ممتنع وجوده في الواقع.

ثم يتعرض إلى حروب الردة ويحمل عليها معتبرا إياها مخالفة لما ورد في صريح القرآن والسنة. كما تعرض إلى الفتوحات الكبرى ونفى أن تكون غايتها دينية واعتبر غايتها سياسية مادية توسعية قام بها الحكام لتوسيع مجال نفوذهم وتنمية ثرواتهم. (صفحة 191). والعذر الوحيد الذي نجده للمؤلف في تحليله المادي البحت لمسألة الفتوحات هو أن ذلك يتماشى مع التحليل الماركسي المادي للتاريخ. إلا أن ذلك التحليل بان منذ زمان فساده.

وهكذا فالمؤلف ينفي نفيا تاما أن يكون للإسلام بعد سياسي، ويعتبر أن هذا البعد هو من صنع الأصوليين وليس هو أصلا في الدين. وهؤلاء بالنسبة له هم كل الذين يعتقدون أن للدين بعدا سياسيا، وذلك منذ مهبط الرسالة إلى الآن بما يعني ضمنيا أن أول الأصوليين هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول أصوليا فالأصولية تصبح إذن من الدين وأصلا من أصوله. ويرى أن كل الجهاز الديني، الرسمي والتقليدي والأصولي، هو مسؤول عن ذلك، إذ أن العلاقة والتفاعل بين مختلف أطرافه تبقى دائما قائمة. فالعلاقة بين الإسلام الرسمي والإسلام التقليدي هي دائما متداخلة وقوية. والإسلام الأصولي ينحدر في النهاية من هذا وذلك. ويرى المؤلف أن القضاء المبرم على الأصولية يستوجب القضاء على الأصل، أي على الجهاز الديني بأكمله، أو بلغة أخرى القضاء على الإسلام تماما ونزعه انتزاعا من صدور الناس. وهذه نصيحة في منتهى الأهمية يقدمها المؤلف للشعب التونسي المسلم، والذي يحلم المؤلف برئاسته في يوم من الأيام.

ومن فرط غيرة المؤلف على الإسلام وحرصه عليه، وهو مشهود له بذلك لا محالة، وحرصه على الاجتهاد والتجديد فيه أنه وصل إلى حد القول: "في العالم الإسلامي لا تكفي علمانية الدولة وفصل السياسة عن الدين، إنما يجب إلى جانب ذلك العمل على مستوى المجالين التربوي والثقافي. إذ المدرسة في البلاد الإسلامية هي التي أعانت على ظهور الأصولية وبروزها وبالمدرسة أيضا يمكن ويجب مقاومتها. (صفحة 201). وبناء على تجربة المؤلف حين كان وزيرا للتربية والتعليم فإنه لا يكفي الاجتهاد والتجديد، اجتهادا وتجديدا صحيحين، من أجل فهم الإسلام فهما صحيحا وتنزيله على الواقع حسب متطلبات العصر، إنما يجب عزله بالكامل عن حياة الخلق وسجنه بين جدران المساجد وتعليبه في مجمدات تعبدية لا روح لها ولا رائحة. كل ذلك ليهدأ بال المؤلف المجتهد الغيور على الإسلام وبال أمثاله من المسلمين الخلص. وماذا تنتظر في هذا المجال ممن يعتقد اعتقادا راسخا، تماما مثل اعتقاد المؤمن في وحدانية الله، أن الدين أفيون الشعوب؟

أما في الفصل الرابع والأخير فقد درس المؤلف مسألة العلاقة بين التعليم والحداثة. ولم يتأخر طويلا في التقرير أن كل أسباب التأخر تكمن، بالنسبة لكل البلدان الإسلامية، في اعتماد التعليم الديني التقليدي. وفي المقابل أن كل ما حصل فيها من مظاهر للحداثة يعود إلى التعليم العصري. ونحن نذكره أن التعليم التقليدي، وإن كنا لا نوافق على هذه التسمية، وإن كان عند استقلال البلاد يحتاج إلى مراجعة عميقة وواسعة، إلا أنه رغم نقصه فقد حافظ على هوية المجتمع ومخزونها الثقافي والتربوي، شريطة أن لا ينسب الجهل و الأمية إلى هذا التعليم "التقليدي". أما التعليم العصري، والمؤلف هو من نتاجه، و لئن كانت له إيجابيات عدة نحن لا ننكرها و لا نستغني عليها، إلا أنه، و بالشكل الذي اعتمد به، تسبب في تضييع جوانب عدة من هوية المجتمعات و في إشاعة المفاسد بكافة أنواعها فيها، و كذلك في إشاعة روح الانحلال والإباحية الرخيصة، وهو ما يعتبره المؤلف وأمثاله من مقومات الحداثة، إلا أن الحداثة نوعان، حداثة واردة لا تصلح بنا و بقيمنا و ثقافتنا، وحداثة أصيلة ذاتية يجب علينا صنعها لأن غيرنا مهما كان لا يمكنه أن يوفرها لنا فهم وقبل بذلك الأستاذ الشرفي أم لم يفهم ولم يقبل.

ويذكر المؤلف أن الصراع قائم بين الأنموذجين التعليميين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فالتعليم "التقليدي" يمثل حسب رأيه قوة الجمود والجذب إلى الخلف. أما التعليم العصري فيمثل قوة التحرر من قيود الدين والاعتماد على العقلانية المجردة وما ينتج عنها من إبداع. وقد تتبع المؤلف هذه الظاهرة من خلال أمثلة ثلاث: المثال التونسي والمثال المصري والمثال التركي. أما عن المثال التونسي فيقول: "فالمعهد الصادقي هو الذي خرج النخبة المثقفة، ومؤسسي وقادة حركة النضال من أجل الاستقلال، وبناة الدولة الحديثة فيما بعد... ونلخص إلى حد التبسيط فنقول: إن الصادقيين كان وطنهم تونس ومثلهم قرن الأنوار الأوروبي. أما الزيتونيون فكان وطنهم المدينة (المنورة) ومثالهم الخلفاء الراشدون كما وصفتهم كتب التنويه والثناء". (صفحة 212-213). وليس هناك أدل على الصفة العلمية للكتاب الذي نحن بصدد تقديمه خير من هذا الكلام الذي يقطر تهكما وحقدا في آن واحد. فالمسلم مهما كان لا يحتاج أن تكون المدينة وطنه، فهي لديه تمثل أحد المزارات الثلاث، أما وطنه فهو كل أرض الإسلام. 

ودعنا نتوجه في الأخير قبل مغادرة هذا التقييم لصاحب الكتاب ببعض الملاحظات النقدية:

أولا ــ إن أخطر خلل وقع فيه المؤلف هو الخلل المنهجي. فهو لم يفلح في تأسيس كتابه على أساس منهجية علمية موضوعية تقوم على سرد المعطيات بأمانة وتجرد ثم مناقشتها وتحليلها بنفس العقلية، دون أحكام وتشنجات مسبقة، ليخلص في الأخير إلى استخراج النتائج والمقررات متمسكا دائما بمبدأ النسبية وعدم الإطلاق. وهذا الخلل ترك الكتاب يأتي أقرب إلى الانطباعات المشحونة بالعواطف المفعمة بالحقد والكراهية والأحكام المسبقة، بل حتى إلى السب والشتم، منه إلى البحث العلمي الموضوعي السليم. ولا ننكر كون الأستاذ الشرفي كفاءة علمية في اختصاصه، إلا أن الذي أوقعه في هذا الخلل وأفقده موضوعيته هو تشنجه المفرط ضد الإسلام والإسلاميين، وذلك بسبب قناعاته اليسارية المتطرفة ومصالحه السياسية. ولذلك فنحن لا نحسب البتة أن الشرفي كتب كتابه هذا لاعتبارات علمية بقدر ما كتبه من أجل اعتبارات سياسية بحتة، ومن أجل طمأنة حماته وسادته هنا وهناك حتى ينصبوه رئيسا على البلاد والعباد.

ثانيا ــ لقد ظهر المؤلف من خلال كتابه مرتبكا لا يستقر على حال. ينتقل دون إشعار منهجي من الحديث عن الإسلام كوحي إلى الحديث عن الحركات الإسلامية كقراءة واحدة، وليس كقراءات متعددة ومختلفة، لذلك الوحي. وكذلك من الحديث عن الحاضر إلى الحديث عن الماضي البعيد، وكأنهما شيء واحد، لضرب هذا بذاك، ومن الحديث عن الحركات الإسلامية إلى الحديث عن العلماء ثم عن الجهاز الديني عموما. إلى غير ذلك من الخلط المقصود بنية التشكيك في كل ما يتعلق بالإسلام من نصوص ومضامين وتاريخ وحركات وعلماء. فلو وجد الشرفي سبيلا لشطب الإسلام وكل ما يتعلق به من قائمة الموجودات لفعل.

ثالثا ــ لم يتناول الشرفي الحركات الإسلامية إلا في بعدها السياسي الذي اختزلها فيه وتجاهل متعمدا وحاقدا أبعادها الأخرى العلمية والتربوية والاجتماعية والدعوية وهي الأهم. واتهمها جميعها بالعنف، بينما أغلبها حركات مسالمة للغاية وليست لها أية علاقة بالعنف. والحركة الإسلامية في تونس هي على وجه الخصوص من أكثر الحركات اعتدالا، وقد شهد لها بذلك العديد من الدارسين المرموقين في العالم وكذلك المنظمات الحقوقية.

رابعا ــ قد يوافق القارئ المؤلف في بعض ما ذهب إليه من وصف لواقع الجمود والتقليد في المجتمعات الإسلامية ومن ضعف لحركة الاجتهاد والتجديد فيها. إلا أنه لا يجد في المقابل مقترحات عملية لعلاج هذا الوضع. ما يجده القارئ في كتاب الشرفي هو التشكيك في الإسلام جملة وتفصيلا والدعوة إلى تركه واستبداله بالوارد المدنس والهدام علينا. فالاجتهاد والتجديد بالنسبة للشرفي يكمنان في التجرؤ على تجاوز الإسلام وتركه وإحلال نتاج الرأي المجرد الوارد علينا محله. وليست دعوة الشرفي هذه جديدة من نوعها، إنما هي اجترار لدعوة قديمة عرفت وجودها في بعض البلدان الإسلامية منذ القرن التاسع عشر. وقد قامت على أساس هذه الدعوة أركان دولة ما بعد الاستقلال، دولة الحداثة. إلا أنه مع الأسف الشديد، وبعكس ما روّج له الشرفي مغالطة، لم تنتج حداثة أصيلة حقا ولا تقدما علميا ولا ماديا ولم تنتج أخلاقا ولا استقلالية ولا اعتمادا على الذات. كل ما أنتجته هو التبعية المطلقة والتفريط في الهوية وفي الرصيد الخلقي لمجتمعاتنا.

خامسا ــ لقد ألح الشرفي من أول صفحة في كتابه إلى آخر واحدة فيه على ضرورة إقصاء الإسلام والحركات الإسلامية عن السياسة وعلى نفي أن يكون للإسلام بعد سياسي. كما كرر مرارا أن الإسلام يتناقض مع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا التأكيد ليس له أساس ولا يستند إلى دليل. وهو من قبيل الدعاية المعادية الغوغائية. فالآيات الحاثة على حرية الإنسان في اختيار معتقده، وهو أرقى أعماله، وسائر أعماله وتحمله لمسؤوليته في ذلك عديدة جدا. وكذلك الآيات المنوهة بالعقل وبضرورة إعماله في كل شيء. أما في ما يخص حقوق الإنسان فالإسلام أتى محرما للظلم مهما كان نوعه و مهما كان مأتاه. وهذه قمة الدفاع على حقوق الإنسان واحترام كرامته. ولست أدري هل أن الخالق هو الأرحم بعباده أم أن العباد هم الأرحم بعضهم ببعض؟ أترك الإجابة عن هذا التساؤل لمحمد الشرفي.

سادسا ــ لما قرأت كتاب محمد الشرفي وأعدت قراءته والتمعّن فيه حتى لا أظلم الرجل ولا أحكم عليه بدون علم، بقيت أتساءل لماذا صنف المؤلف كتابه هذا بالفرنسية و لم يصنفه بالعربية، خاصة وأن الموضوع يهم بالدرجة الأولى المسلمين وعلى وجه الخصوص الشعب التونسي الذي يقرأ في غالبيته بالعربية ولغته القومية هي العربية. وتوقفت عند هذه الإشكالية وفكرت فيها كثير، رغم أن الشرفي أو أيا كان هو حر أن يكتب بأية لغة شاء، فاهتديت إلى تفسير مفاده أن الشرفي لم يكتب كتابه للمسلمين ولا للشعب التونسي لأنه يدرك جيدا أن الغالبية لا توافقه على الكثير مما ورد في كتابه، وإنما كتبه للخارج ولحماته ومحبيه في الخارج. كتبه ليطمئنهم ويوضح لهم رأيه في الإسلام وفي المسألة الإسلامية عموما. كتب كتابه في شكل التزام منه في الكيفية التي سيتعامل بها مع المسألة الإسلامية في صورة وصوله إلى الحكم، تماما كما فعل قبل توليه مهمة وزارة التربية قدم مشروعه الشهير لتحوير البرامج المدرسية والذي عرف بمشروع تجفيف الينابيع. فالكتاب إذن هو مجرد وسيلة يبحث بها عن شرعية للحكم، لكنها شرعية من الخارج وليست شرعية من الداخل، من الشعب لأنه يعلم أنه مهما اجتهد لا يستطيع الحصول عليها أبدا.

سابعا ــ إذا سمحنا لأنفسنا أن نصدر تقييما عاما للكتاب فلا نستطيع إلا أن نعتبره خطيرا للغاية لما يحمله من شحنة هائلة من التشنج، بل وحتى من العداء، ضد الإسلام وضد كل ما يتعلق به، ولما يحمله من إرادة جامحة في الإقصاء، بل وحتى في استئصال هذا الآخر. وهو أيضا خطير من جهة كونه أتى معمقا للهوة بين الأطراف الفكرية والثقافية والسياسية في المجتمع ومجذرا للقطيعة بينها، في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى رأب الصدع وتغييب الخلافات وتقريب المسافات وإرساء قواعد الحوار بين كل الجميع. وهكذا يكون هذا الكتاب أخطر وأعنف من العنف الذي أراد الشرفي بكتابه هذا أن يُشهّر به. بل إنه بمثل هذا الكتاب يجد العنف لنفسه مبررات للتعشيش في المجتمع.

ومهما يكن من أمر فنحن لا نؤاخذ كثيرا محمد الشرفي على القصور الفظيع الذي اتصف به كتابه. فقد تطرق إلى موضوع ليس هو بالمرة من أهل الاختصاص فيه، ولا هو من أهل الحماس له. وهنا بالضبط يصدق المثل القائل: "من جهل أمرا عاداه". والأستاذ الشرفي ليس هو جاهل بالإسلام فحسب بل هو حاقد عليه.
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